
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

المفاتيح:
زكاة - وعاء زكوي - فروق استيراد - خسارة فروقات عملات أجنبية - لا تُعتبر البيانات الصادرة عن مصلحة 

الجمارك قرينة قاطعة

)IAR- 101 - 2020( :القرار رقم

الصادر في الاستئناف المقيد

)Z- 1774-2018( :برقم

الملخص: 
 

مطالبــة المســتأنِفة بإلغــاء قــرار الدائــرة الابتدائيــة بشــأن الربــط الزكــوي الذي أجرتــه الهيئة 
العامــة للــزكاة والدخــل المســتأنف ضدهــا للأعــوام مــن 2008م حتــى 2011م - اعترضــت 
المســتأنِفة أمــام الدائــرة الاســتئنافية بشــأن بنــد فــروق الاســتيراد للأعــوام مــن 2008م 
حتــى 2011م، وبنــد فــرق أصــول ثابتــة لعــام 2009م، وبنــد خســارة فروقــات عمــلات أجنبيــة 
ســت المســتأنِفة اعتراضهــا لبنــد فــروق الاســتيراد علــى أن الدائــرة  لعــام 2009م - أسَّ
الابتدائيــة لــم تأخــذ بمبــررات المســتأنِفة لوجــود تلــك الفروقــات دون التأكــد مــن أســباب 
وجودهــا. وبالنســبة لبنــد فــرق أصــول ثابتــة لعــام 2009م، فــإن الدائــرة الابتدائيــة لــم 
تحســم الفــرق الناشــئ عــن قيمــة الأرض المســجلة فــي حســابات المســتأنفة، وقيمتهــا 
المثبتــة فــي صــك الملكيــة؛ وذلــك لأن تلــك الأرض فــي واقعهــا ليســت متعلقــة بنشــاط 
ــر المســتأنفة  ــم اســتبعادها خــلال عــام 2010م، مــن دفات المســتأنفة وتخــص مالكهــا وت
ــأن اســتبعاد قيمــة الأرض مــن الأصــول  ــا ب لإظهــار الأصــول والخصــوم الخاصــة بهــا، علمً
الثابتــة كان فــي مقابــل اســتبعادها مــن الحســاب الجــاري للمالــك. وبالنســبة لبنــد خســارة 
فروقــات عمــلات أجنبيــة لعــام 2009م فــإن الدائــرة الابتدائيــة ســايَرت الهيئــة المســتأنَف 
ضدهــا فــي عــدم قبــول فــرق الخســارة؛ لأن العمــلات التــي تــم تقييمهــا فــي نهايــة العــام 
لــم يتــم بيعهــا، فهــي خســارة محتملــة وليســت فعليــة، وهــي فــي حكــم المخصــص الــذي 
لا يُعــد مصروفًــا جائــز الحســم، فــي حيــن أن واقــع تلــك الخســارة ناشــئ عــن إعــادة تقييــم 
ــارَف  ــادئ المحاســبية المتع ــر يتفــق مــع المب ــام، وهــذا الأم ــة الع أرصــدة العمــلات نهاي
عليهــا لاحتســاب تلــك الخســائر - أجابــت الهيئــة المســتأنَف ضدهــا أنــه بالنســبة لبنــد 
فــرق الاســتيرادات فــإن المســتأنِفة قامــت بــإدراج قيمــة المشــتريات الخارجيــة بأكبــر مــن 
قيمتهــا، ممــا نتــج عنــه تضخيــم التكلفــة. وبالنســبة لبنــد أصــول ثابتــة، فإنــه تــم فــي عــام 
2009م قبــول قيمــة الأرض وفقًــا للقيمــة المثبتــة فــي الصــك، وتــم حســمها مــن الوعــاء 
الزكــوي للمســتأنفة علــى هــذا الأســاس. وبالنســبة لبنــد خســارة فروقــات عمــلات أجنبيــة، 
فــإن هــذه الخســارة ليســت خســارة فعليــة بمجــرد تقييمهــا فــي نهايــة العــام لعــدم حــدوث 

الزكاة

لجنة الاستئناف
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
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ــه  ــرة الاســتئنافية أن ــة - ثبــت للدائ ــع، وهــو مــا يتحقــق معــه الخســارة الفعلي ــة البي عملي
فيمــا يخــص بنــد فــرق اســتيراد فــإن الدائــرة الابتدائيــة أخــذت بما أثبتتــه فروقات الاســتيراد 
مــن خــلال البيانــات الصــادرة عــن الجمــارك، ولــم تقُــم الدائــرة الابتدائيــة بتحقيــق الأســباب 
ــد أصــول  ــت لهــا فيمــا يخــص بن ــك الفروقــات. وثب ــررت بهــا المســتأنِفة وجــود تل ــي ب الت
م المســتأنِفة  ثابتــة أن قــرار الدائــرة الابتدائيــة قــام علــى أســباب ســائغة كافيــة، ولــم تقــدِّ
ــة  ــدة لاعتراضهــا. وثبــت لهــا فيمــا يخــص بنــد خســارة فروقــات عمــلات أجنبي أســبابًا جدي
أنهــا خســارة حقيقيــة تســتوجب الحســم مــن الوعــاء. مــؤدى ذلــك: رفــض الاســتئناف لبنــد 
فــرق أصــول ثابتــة، وقبــول الاســتئناف لبنــد فــرق اســتيراد، وبنــد خســارة فروقــات عمــلات 

أجنبيــة.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده:

إنه في يوم الإثنين 1442/04/22هـ الموافق 2020/12/07م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 
الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، بمقرها في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في 
لجنة الاعتراض  )...(، على قرار  بتاريخ 1437/08/22هـ، من مؤسسة  م  المقدَّ الاستئناف 
الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة، رقم )19( لعام 1437هـ، الصادر في الاعتراض 
رقم )3653/24/1435(، المقام من المستأنِفة في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، 

والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

أولًا: قبول الاعتراض شكلًا من المكلفة مؤسسة )...(، على الربط الزكوي للأعوام من 
2008/05/01م حتى 30/ 2011/04م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

حتى  2008/05/01م  من  للأعوام  الاستيراد  فروق  إضافة  في  الهيئة  تأييد   -  1
2011/04/30م، إلى الوعاء الزكوي للمكلفة، وفقًا لحيثيات القرار.

2 - تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلفة بحسم فروق أصول ثابتة للعام 
2009م، من الوعاء الزكوي للمكلفة، وفقًا لحيثيات القرار.

ترجمة عملات  فروقات  باعتبار  المكلفة  لمطالبة  الاستجابة  عدم  الهيئة في  تأييد   -  3
أجنبية لعام 2009م، باعتبارها مصروفًا جائز الحسم من وعائه الزكوي، وفقًا لحيثيات 

القرار.

مت إلى الدائرة بلائحة استئناف  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولًا لدى مؤسسة )...(، تقدَّ
تضمنت ما ملخصه الآتي:

1 - )بند فروق الاستيراد للأعوام من 2009م إلى 2011م(: حيث تعترض المؤسسة على 
احتساب تلك الفروقات بالاحتجاج على ما كان من اعتماد اللجنة مصدرة القرار على 
البيانات الصادرة عن الجمارك لإثبات تلك الفروقات دون الأخذ بمبررات المؤسسة 
لوجود مبالغ تلك الفروقات دون التأكد من أسباب وجودها؛ حيث جاء تبرير اللجنة 
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لرفض الأسباب المبداة من المؤسسة بالقول بأنه يصعب التسليم بها، بالرغم من 
أن تلك الأسباب مرتبطة بتسعيرة وزارة الصحة والتكلفة للبضاعة المستوردة وفروق 
العمولات عند سداد قيمة البضاعة، وهي أسباب مؤثرة في وجود تلك الفروقات. 

اللجنة  قيام  لعدم  المؤسسة  تعترض  حيث  2009م(:  للعام  ثابتة  أصول  فرق  )بند   -  2
بحسم الفرق البالغ )800,000( ريال، والناشئ عن قيمة الأرض المسجلة في حسابات 
بمبلغ  الملكية  صك  في  المثبتة  وقيمتها  ريال،   )1,550,000( بمبلغ  المؤسسة 
)750,000( ريال؛ وذلك لأن تلك الأرض في واقعها ليست متعلقة بنشاط المؤسسة 
وتخص مالكها وتم استبعادها خلال عام 2010م من دفاتر المؤسسة لإظهار الأصول 
المكلفة،  نظر  وجهة  من  تأثير  له  ليس  الاستبعاد  بأن  علمًا  بها،  الخاصة  والخصوم 
بالنظر إلى أن استبعاد قيمة الأرض من الأصول الثابتة كان في مقابل استبعادها 

من الحساب الجاري للمالك.

على  المؤسسة  تعترض  حيث  2009م(:  للعام  أجنبية  عملات  فروقات  خسارة  )بند   -  3
تأييد اللجنة للهيئة في عدم قبول فرق الخسارة لأن العملات التي تم تقييمها في 
حكم  في  وهي  فعلية،  وليست  محتملة  خسارة  فهي  بيعها،  يتم  لم  العام  نهاية 
المخصص الذي لا يُعد مصروفًا جائز الحسم، في حين أن واقع تلك الخسارة ناشئ عن 
إعادة تقييم أرصدة العملات نهاية العام، وهذا الأمر يتفق مع المبادئ المحاسبية 
المتعارَف عليها لاحتساب تلك الخسائر، وفقًا لما نص عليه معيار العملات الأجنبية 
حسابات  على  ميداني  فحص  محل  كان  قد  البند  هذا  أن  كما   ،)106( الفقرة  في 

المؤسسة للسنوات من 2009م حتى 2011م.

بخصوص  المستأنِفة  مذكرة  تضمنته  ا  عمَّ الإجابة  الهيئة  من  الدائرة  طلبت  وحيث 
بتاريخ  الواردة  الهيئة  من  الجوابية  المذكرة  للدائرة  ورد  وحيث  الاعتراض،  محل  البنود 
1442/04/11هـ، بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئناف المؤسسة 
الهيئة في  ربط  على  المكلفة  تعترض  التي  البنود  إزاء  للاستئناف  أسباب  المكلفة من 
شأنها؛ حيث جاءت المذكرة الجوابية لتأكيد ما جاء من موقف للهيئة بخصوص وجهة 
م على محل الاستئناف؛ إذ تضمنت رد الهيئة بخصوص بند  نظرها حيال الاستئناف المقدَّ
فروقات الاستيراد بالقول بأن المؤسسة قامت بإدراج قيمة المشتريات الخارجية بأكبر 
من قيمتها، مما نتج عنه تضخيم التكلفة، وما تدفع به المكلفة من أن هذه الفروق 
غير مقنع، حيث  يُعد دفعًا  المكلفة  الدفع من  العملة؛ فإن مثل هذا  تحويل  ناتجة عن 
تجاوزت الفروقات لعام 2011م نسبة 35% وفقًا لبيان الهيئة العامة للجمارك، وفي مثل 
هذه الحالة فإن البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك هي الأدق. وأما ما يخص بند 
أصول ثابتة، فإن الهيئة توضح أنه في عام 2009م، تم قبول قيمة الأرض وفقًا للقيمة 
المثبتة في الصك والبالغة )750,000( ريال، وتم حسمها من الوعاء الزكوي للمكلفة على 
هذا الأساس. وأما ما يخص بند فروقات ترجمة عملات أجنبية لعام 2009م، فإن وجهة 
المكلفة ليست فعلية؛  عيها  تدَّ التي  الخسارة  أن  ل في  تتمثَّ البند  الهيئة حيال هذا  نظر 
أنه  الهيئة  العام، وتؤكد  نهاية  الأجنبية في  العملاء  تقييم أرصدة  ناتجة عن  إنها  حيث 
طبقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، فإن هذه الخسارة ليست خسارة فعلية بمجرد 
تقييمها في نهاية العام لعدم حدوث عملية البيع، وهو ما يتحقق معه الخسارة الفعلية، 
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وأن ما قامت به الهيئة وجرى العمل عليه، هو اعتبار تلك الفروقات غير محسوبة ضمن 
المصاريف الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلفة.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية 
للفصل وإصدار  جاهزة  أصبحت  القضية قد  أن  الدائرة  لدى  تقرر  أوراق ومستندات،  من 

القرار في موضوعها.

الأسباب: 

مــة مــن المؤسســة  ــة ولائحــة الاســتئناف المقدَّ ــه بمراجعــة مســتندات القضي ــث إن وحي
ــه  ــا لمــا جــاءت ب ــرة اســتيفاء شــروط نظــر الاســتئناف شــكلًا وفقً ــن للدائ المســتأنِفة تبيَّ
الأنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، الأمــر الــذي يكــون معــه طلــب الاســتئناف 

ــه. ــررة لإجرائ ــة المق ــة، وخــلال المــدة النظامي ــولًا شــكلًا لتقديمــه مــن ذي صف مقب

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بعــد الاطــلاع علــى ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، 
ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف والــرد عليهــا بموجــب المذكــرة الجوابيــة مــن الهيئــة علــى 
نحــو مــا ســبق بيانــه، وحيــث إنــه بعــد النظــر فــي مجمــل دفــوع المســتأنِفة علــى البنــود 

الســابق بيانهــا فقــد خلصــت الدائــرة إلــى البــت فيهــا علــى النحــو الآتــي:

أولًا: )بند فروق الاستيراد للأعوام من 2009م إلى 2011م، بإجمالي )8,708,983( ريالًا(: 
أن  لها  تبين  البند،  هذا  بخصوص  م  المقدَّ الاستئناف  في  الدائرة  تأمل  بعد  إنه  وحيث 
اللجنة مصدرة القرار قد أخذت بما أثبتت فروقات الاستيراد من خلال البيانات الصادرة 
تلك  وجود  المستأنِفة  بها  بررت  التي  الأسباب  بتحقيق  اللجنة  تقُم  ولم  الجمارك،  عن 
والتكلفة  الصحة  وزارة  بتسعيرة  الاستيراد  ذلك  بارتباط  ذكرته  ما  خلال  من  الفروقات 
للبضاعة المستوردة وفروقات العملات عند سداد قيمة البضاعة، وحيث اكتفت اللجنة 
المعقول لديها  أنها لا تتفق مع  بتلك الأسباب على أساس  القرار بعدم الأخذ  مصدرة 
من قيام المستورد بالبيع بأسعارٍ تقل عن قيمة الاستيراد بموجب ما يرتبط بتحديد قيمة 
البيع من تعليمات صادرة من قِبَل وزارة الصحة، وأن قيمة فرق العملات لا يمكن أن 
عته المستأنِفة أمام تلك اللجنة، وهو ما يتفق مع رأي الهيئة في  تصل إلى الحد الذي ادَّ
جوابها على لائحة المستأنِفة، وحيث إن الشأن في البيانات الصادرة عن الجمارك اعتبارها 
قرائن يمكن مقابلتها بقرائن أخرى وشواهد لا تجعل من المحتم اللجوء إلى ما تظهره من 
استنتاجات، وحيث لم يتبين لدى هذه الدائرة سلوك الهيئة أو اللجنة مسلك التحقق من 
عيه المستأنِفة، أو وجاهته في ضوء عدم قيامها بالسؤال من وزارة الصحة  صدق ما تدَّ
عيه المستأنِفة، خصوصًا أن الجهة المرتبطة بتلك الاستيرادات وقتها هي مصلحة  عما تدَّ
الجمارك، وقد كانت المصلحة والهيئة تتبعان لوزارة المالية، وكان من الممكن للهيئة 
مته المستأنِفة من مذكرة إلحاقية  عته المستأنِفة في ضوء ما قدَّ التحقق من صحةِ ما ادَّ
عيه، إلا أن  بتاريخ 1439/09/08هـ، تؤكد فيها تواصُلها مع مصلحة الجمارك بتأكيد ما تدَّ
مصلحة الجمارك رفضت تسليمها ما يدعم وجهة نظرها، وطلبت منها أن يكون ذلك 
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قا من سعر الصرف المدعى بوجود  عن طريق جهة رسمية، كما أن الهيئة واللجنة لم يتحقَّ
بتلك  المستأنِفة  الممكن لهما مواجَهة  تغيره، وكان من  إلى  الفروقات استنادًا  بعض 
عيه أمام الهيئة واللجنة عند مناقشة اعتراضها على ذلك  الأسعار المثبتة لخلاف ما تدَّ
مته المستأنِفة من دفوع يجعل القرينة القائمة على الاعتداد فقط  البند، وحيث إن ما قدَّ
الزكوي غير  الفروقات من وعائها  الجمارك لاحتساب  بيانات الاستيراد لدى  تُظهِره  بما 
مؤكدة، لسلامة تقدير تلك الفروقات على نحو ما قضى به القرار الابتدائي، بالنظر إلى 
ما توافر لدى قناعة هذه الدائرة من أسباب لطرح الأخذ بتلك القرينة وعدم الاستناد إلى 
مته المستأنِفة للهيئة من أسباب لم تناقشها  مجرد بيانات الجمارك والتغاضي عما قدَّ
حق النقاش لتفنيد عدم الأخذ بها، وحيث كان الأمر كما ذُكر، فإن ذلك يقتضي اعتبار أن 
مته المستأنِفة من خلال إقرارها الزكوي لاحتساب مبالغ الاستيرادات  الأصل هو ما قدَّ
استئناف  قبول  إلى  الدائرة  خلصت  وعليه  عليه،  للربط  الزكوي  وعائها  ضمن  الخارجية 

المكلفة ونقض القرار الابتدائي فيما قضى به في ذلك الشأن.

ثانيًا: )بند فرق أصول ثابتة لعام 2009م بمبلغ )800,000( ريال(: وحيث إنه بعد النظر في 
ن أن ما ذكرته هو تكرار لما سبق لها إثارته أمام  استئناف المكلفة بخصوص ذلك البند، تبيَّ
اللجنة الابتدائية عند مناقشة الاعتراض على ذلك البند، وحيث لم يظهر لدى هذه الدائرة 
ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب على النتيجة التي انتهى بها ذلك القرار في ضوء ما 
تم تقديمه من دفوع من المستأنِفة بخصوص ذلك البند، فإن الدائرة خلصت إلى رفض 

استئناف المكلفة، وتأييد ما قضى به القرار الابتدائي في شأنه محمولًا على أسبابه.

ثالثًا: )بند خسارة فروقات عملات أجنبية(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة بما جاء من دفوع 
بالعملات  أرصدتها  تقييم  عن  نتج  لما  المؤسسة  خسارة  تحقق  بخصوص  للمؤسسة 
الأجنبية بنهاية عام 2009م، وحيث إن الهيئة تعترض على حسم تلك الخسائر على أساس 
أنها خسائر غير حقيقية، وأن الهيئة تتمسك بصحة ربطها من خلال ما جاء ضمن وجهة 
مة  نته المذكرة الجوابية المقدَّ نظرها المدونة في سرد وقائع القرار الابتدائي وما تضمَّ
منها للرد على استئناف المكلفة بخصوص ذلك البند، وحيث إن المتقرر في شأن تقييم 
تلك الخسارة أنها خسارة حقيقية يترتب عليها إعادة تقييم الأرصدة أو الأصول المقدرة 
الأجنبية،  العملات  بمعيار  الخاصة  المحاسبية  المبادئ  به  تقضي  ما  خلال  من  بقيمتها 
واقع  يقابل  بما  بقيمتها  الأخذ  المزكاة  الأموال  تقويم  عند  المعروف  من  كان  وحيث 
مطالبتها  يتم  التي  المكلفة  حسابات  كانت  وحيث  عليها،  الزكاة  توجب  حين  تقييمها 
بالزكاة على أساسها مقومة بالعملة المحلية، وحيث إن ذلك الأمر يتقرر معه النظر إلى 
يتعين  لخسائر  محققًا  المكلفة  لدى  الأجنبية  العملات  تقييم  الفروقات في  تلك  اعتبار 
احتسابها عند تحديد الوعاء الزكوي للمكلفة، فإن ذلك كله يتقرر معه لدى الدائرة قبول 
استئناف المكلفة باحتساب خسارة فروقات العملات الأجنبية للعام 2009م، ونقض ما 
قضى به القرار الابتدائي من عدم احتساب تلك الخسائر على نحو ما قضى به منطوق 

القرار الابتدائي في ذلك الشأن.
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القرار: 

م وباستصحاب ما ذُكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناءً على ما تقدَّ

أولًا: قبــول الاســتئناف شــكلًا مــن مقدمتــه المكلفــة مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم 
)...( ورقــم مميــز )...(، ضــد القــرار رقــم )19( لعــام 1437هـــ، الصــادر عــن لجنــة الاعتــراض 

الزكويــة الضريبيــة الابتدائيــة الثانيــة فــي جــدة. 

ثانيًا: وفي الموضوع:

1 - قبول استئناف المكلفة فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد للأعوام من 2009م إلى 
2011م، بإجمالي )8,708,983( ريالًا، والأخذ بما جاء في إقرار المكلفة في تقدير مبلغ 
الواردة في  الابتدائي؛ للأسباب والحيثيات  القرار  به  الاستيرادات، ونقض ما قضى 

القرار.

بمبلغ  2009م،  لعام  ثابتة  أصول  فرق  ببند  يتعلق  فيما  المكلفة  استئناف  رفض   -  2
)800,000( ريال، وتأييد ما قضى به القرار الابتدائي؛ للأسباب والحيثيات الواردة في 

القرار.

وتقرير  أجنبية  عملات  فروقات  خسارة  ببند  يتعلق  فيما  المكلفة  استئناف  قبول   -  3
احتساب خسارة فروقات العملات الأجنبية للعام 2009م، ونقض ما قضى به القرار 

الابتدائي؛ للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


